
 [ 191-169] م( 2022ديسمبر )   2العدد    -  6لد  مج للبحوث والدراسات الإسلامية / ال ة  ير مجلَّة الذخ 
 الجزائر  /داية العلوم الإسلامية / جامعة غر  قسم

 E-ISSN : 2588-1728  /  P-ISSN : 2602-7518  

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/793 

 

 

ّاطبيّالقرافيّوالشّ ّالإمامينّرائعّبينالذ ّّسدّ 
ّنةّ""ّدراسةّمقار ّ

Blocking pretenses between the two imams Al-Qarafi and Al-Shatibi 

" (A comparative study) " 

 عبدالواحد المسقاد ط.د  

Abdelwahed Elmsakad 

 المملكة الغربية. ،  تطوان -صول الدينأكلية 

Elmsakad88@hotmail .com 

 

 

 

 

 20/12/2022 :قبولاريخ الت  09/04/2022 :خ الإرساليتار

ّّ:ملخص                                                                                 
الوثيق بالبعد    ا سدّ الذّرائع بدراسة مستفيضة ومتعدّدة لدى الأصوليين، لارتباطه  ت  ظيلقد ح  

جل   للمصالح  در  لمفا ول  با  المآلي  وكسد  نصءا ،   من  هذا  ان  لاهلاايب  أو  ما  القرافي    هتمام  الإمان 

الذّرائع.ف سدّ  لقاعدة  القرافي  والشاطبي   الإمامين  بين  والاختلاف  الاتفاق  مواطن  تتجلى  أين 

ء هذا الإشكال،  والشاطبي في قاعدة سدّ الذرائع؟ بيان أوجه الاتفاق  ستسعى الدّراسة إلى    على ضو 

الإوالاختلاف   علىس  دةقاعفي    مامين بين  الذرائع  التقسيم    د  والتوظيفستوالامستوى  .  دلال 

مقارنة    المنهج الوصفي التحليلي المقارن، بجمع المادة العلمية من مظانّّا وتحليلها،ثمّ   معتدما  في ذلك 

المعطيات    والاختلافلتهذه  الاتفاق  مكامن  وذلك حديد  أساسين:   ،  عنصرين  سدّ   في    مفهوم 

في الذّرائع؛  بين القرافي والشاطبي    الاتفاق والاختلاف  أوجه  ، ثمّ بيانا عند الماليكةوحجيته  الذرائع

ذلك:    من خلال  الإمامينلأستنتج  سدّ   اتفاق  بحجية  القول  من   الذرائع  في  إليه  تؤول  ما  باعتبار 

مقصود  مراعاة  ؛ حيث جعلها متفرّعة عن اعتبار المآل وفي ذلك  الشاطبي كان أدقّ   إلاّ أنّ   ؛  المفسدة

 الشارع.

 . قصد الشارع؛ المآل؛ المفسدة؛  صلحةلم ؛ اسد الذرائع :ة ي الكلمات المفتاح 

 

Abstract 

 Blocking pretenses has been studied extensively and numerously 
by the fundamentalists, due to its close relevance to the eventual 
consequence for bringing benefits and preventing mischiefs,and this 
interest was given by Al-Imam Al-Qarafi and Al-Shatibi to the rule of 
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blocking pretenses. Where can the aspects of agreement and 
disagreement appear between Al-Qarafi and Al-Shatibi concerning the 
rule of blocking pretenses ? Based on this issue, the study will seek to 
show the aspects of agreement and disagreement between the two 
Imamas in terms of division deduction and application. depending the 
comparative analytical descriptive methodology. And that's through 
gathering its datasets from its sources and analysing them, then 
comparing these data to specify the aspects of agreement and 
disagreement. And that is through two main sections: -the concept of 
blocking pretenses and its proof by Al-Malikiah. Then Elucidating the 
aspects of agreement and disagreement between Al-Qarafi and Al-
Shatibi concerning the rule of blocking pretenses; and I have 
concluded that: they've agreed on the rule's proof in the concederation 
of the mischief's consequence, whereas Al-Shatibi was precise about 
it; as he made it branched from concederation of the consequence and 
regarding the intention of the legislator. 

Keywords: blocking pretenses; interest ; mischief; result 
;intention of the  

 مقدّمة: 

ل عليه،  وأتوكّ   هركش  ه وأ لم ، أحمد  مالم يعلله الذي علّم بالقلم علّم الإنسان   الحمد  

ع الله  الرّس وصلّى  محمد  سيّدنا  آله  لى  وعلى  للعالمين،  رحمة  المبعوث  الأمين،  ول 

 ابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. وعلى التّ وأصحابه أجمعين 

ت    الإسلامية أنّ يعة  من عظمة الشّ   إنّ   ؛   وبعد  بنى على أصولها  الأحكام الشعية 

درين  د المص  عملية الاستنباط، بع  التي يستند إليها المجتهد في  لةمن هذه الأد، وتها أدلّ و

الإجماع والسنة،  المرسلة  ،والاستحسان  ،والقياس  ،الكتاب،    وسدّ   ،والمصلحة 

الأدلّ   ل  والمتأمّ الذرائع..   أنّّ في هذه  للشّ ة يدرك بجلاء  يعة وتصبّ في تحقيق  ا خادمة 

 المصلحة للعباد. 

أهّ م  تك  هنا  ومن   قاعن  الذرائع  دةية  تفريع    سد  فهي  ا  ؛  وتوثيق  لمصلحعن    ة 

بسدّ  والعمل  نابع    لأصلها،  الدّ    الذرائع  الفهم  وامن  الشيعة  قيق  لنصوص  لعميق 

ف ت  يحومقاصدها،  ت  نما  المصالح  ت  لب ولا ت  ستج  عرف  ت  مل، وحينما  المفاسد  درء  عرف 

 تنب. وت  

م  « م: بن عبدالسلا  يقول العزّ          ت بَّع     ن  و  ل بِ  ق  م  ت  عِ فِي ج    اصِد  الشَّ 
ِ
ء ر  د  الحِِ و  الم  ص 

ف ان   الم    اد  أ و  عِر  ق 
تِ لكِ  اع  وعِ ذ  ه  مِن  مَ  م  ل  ل  ص  اسِدِ، ح  اله  ا،  ف  ة  لا  يَ  وز  إه   ل ح  ذِهِ الم  ص  بأِ نَّ ه 
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انّ  ا،  ب  ر  ة  لا  يَ  وز  ق  د  س  الم  ف  ذِهِ  أ نَّ ه  إنِ    و  ي    و  فِ لم    ن   لا  ه  يك  لا  ن صٌّ و  ،  ا إجم  اع  و  اصٌّ قِي اس  خ   

لكِ  ف إِنَّ ف   عِ ي وجِب  ذ  سِ الشَّ  م  ن ف   . 1  » ه 

 راسة: ية الدّ أهّ 

أهّ تكم   الدّ ن  الذرائع ،    ة عامّ   ة راسية  سد  قاعدة  لموضوع  تناولها  لارتباطها   ؛   في 

 دة. سف لمهات اب  باد لش  قاء العرع في حفظ المصالح واتّ لشا الوثيق بمقصود ا

أهّ  وج   -يتها  وتبرز  الخصعلى  من      -وص ه  والشاطبي،  القرافي  الإمامين  عند 

الراجحة   في   ها نظر   بيان  خلال  البعد      ثمَّ   ومن    ؛  الوسائل المفضية إلى المفسدة  مراعاة 

 ما يؤول إليه الفعل. إلى  المآلي في تنزيل الأحكام الشعية بالنظر 

 أهداف البحث: 

ال يه مَ   دف   في  ء    لىإ  ، ملهبحث  الإمامينمإجرا بين  والشاطبي  قارنة  في    القرافي 

توى التّقسيم   الذّرائع موضوع سدّ     .والتّوظيف  ، و الاستدلال ،على مس 

هو    الأساس    والغرض   المقارنة،  إجراء هذه  الإمامين    إبرازمن  لدى  المآلي  النظر 

الذّرائع، سدّ  قاعدة  خلال  ال   من  مقصود  في ومراعاة  المصلحة    شارع    ء رودجلب  

 المفسدة. 

 ضوع: ختيار المو ا أسباب  

التقارب  كان على أساس    اختياري لدراسة قاعدة سدّ الذرائع لدى الإمامين، إنّ  

وإعمالها في  عهما في تبيان القاعدة  توسّ   ما لاحظته من    أيضا  ، ثمّ بينهمامني والمذهبي  الزّ 

 . وتوظيفا   لالا  مباحث الأحكام الشعية استد  

 :  دّراسة ية ال إشكال 

و سةهذه الدّرا إشكالية   تحديد ن كمي    الآتي:  على النحّ 

 

   2/189ج د،طه عبد الرؤوف سعتحقيق:   العزبن عبدالسلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، 1
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إعمال    تلاف بين الإمامين القرافي والشاطبي في مواطن الاتفاق والاخ  أين تتجلّى 

 الذرائع؟  سدّ  قاعدة

 منهج الدراسة: 

ومعالجته   إنّ  الموضوع  يس    ،طبيعة  الذي  للمنهج  المحددّ  في  ل  هي  الباحث  كه 

 تقتضي توظيف مايلي:  ةسرا هذه الد نّ كّ أولاش  .هدراست

تحليل هذه    من مظانّّا، ثمّ بجمع المادّة العلمية  وذلك    حليلي: التّ الوصفي  المنهج  

 . اجا  تواستن وتقويما   كيبا  وتر   كيكا  المعطيات تف  

المق   بإج  ارن:  المنهج  مقارن  وذلك  دراسة  ديد    ؛ة  راء  الاختلاف  لتح  مكامن 

 ائع. رذّ لافي قاعدة سدّ  مامينبين الإ فاقوالاتّ 

 خطة البحث: 

 ا  يتهوحجّ  الذرائع   : مفهوم سدّ ول المطلب الأ 

 الذرائع لغة واصطلاحا   : سدّ الفرع الأول

 الذرائع في المذهب المالكي ية سدّ : حجّ الفرع الثاني

 الفرع الثالث: حجية سدّ الذرائع لدى المذاهب الأخرى

 لشاطبي  رافي وا بين الق   سدّ الذرائع :  المطلب الثاني 

 رائع  بي للذّ سيمات القرافي والشاط: تق  وللأا الفرع 

 جه الاختلاف والاتفاق بينهما : أو  الفرع الثاني

 : نتائج المقارنة الفرع الثالث 

 . النتائج والتوصيات  أهمّ  فيها  بيّنت    خاتمة: 
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 يتها  الذرائع وحجّ   : مفهوم سدّ المطلب الأول 

 طلاحا  الذرائع لغة واص   : سدّ الفرع الأول 

 : غة ريعة ل الذّ 

 . 1  »الوسيلة ريعة:  مي، والذّ قة ي تعلّم عليها الرّ ريعة: حل  الذّ   «الفراهيدي: لو يق

 . بالوسيلة ريعة لغة:  وال سار ابن منظور في تعريف الذّ وعلى هذا المن 

رِيعة:   «قوله:  ة  الذَّ سِيل  و   . ال 

ريعة    ن  بذ  ع ف لا  رَّ ق د  ت ذ  ل   أ ي    ،و  الج  م  توسَّ .  ع  الذّ ، و   رائع 

جم  ل     ، ة  عيرلذّ وا ريئة:  الدَّ شيمِث ل   ي م  الصي د  بِهِ  بِهِ    يُ  ت ل  ت تِِ   ف ي س  ن بِهِ  ج  لى 
إِ الصيَّاد 

مِي الصّ  ي ر  ه. و  تَّى تأ ل ف  شِ ح  ح  و  ع  ال  لا  م  يَّب أ وَّ ل  ي س  لكِ  الج  م  ذ   يد  إِذا أ مكنه، و 

:  والذّ    السّ ريعة 
ِ
ء  .2»  ب ب  إلِى الشيَّ 

أو  ة الوسيل     هي:  ريعة،للذّ   غوية لّ لا  اريفعالتّ   ل  اصوح الشي السّ ،  إلى  ؛وقد  ء بب 

الأساس هذا  على  الاصطلاحية  التّعاريف  مختلف  باع    ب نيت  أي  وسيلة  ؛  الشيء  تبار 

 سببا  للحرام.  و  أ ،سدةللمف  

 : اصطلاحا  يعة  ر الذّ 

رشد: ابن  ظاهر  « يقول  التي  الأشياء  ويتوصّ هي  الإباحة  ب ها  فعل  إلى  ا  ل 

 .3  » ل با إلى استباحة الربا توصّ حة، وي  صّ ها الذلك البيوع التي ظاهر   ن مو ؛ ظور المح 

ة وسائل  مادّ  حسم  : الوسيلة للشّيء، ومعنى ذلك    «: قد عرّفها الإمام القرافي بو

نا من ذلك  الم عن المفسدة وسيلة إلى المفسدة منع  ، فمتى كان الفعل السّ الفساد دفعا  له 

 . 4 » للهرحمه اهب مالك وهو مذ الفعل 

 ل إليه من المفسدة. ها بالنظر إلى ما تؤو وأمّا الشاطبي، فعرّف

 

   69 /  2، ج اوي عبدالحميدهند تحقيق: د: ،لعينكتاب ا الفراهيدي،1  

 8/96ج ، لسان العرب،نظورابن م  2

  39 /2 ج دات، تحقيق: محمد حجي،مات الممهّ ابن رشد ، المقدّ  3

  448/ 1جتحقيق: طه عبدالرؤوف سعد،  القرافي، شرح تنقيح الفصول،   4
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 . 1»  ل إلى ما هو مفسدة بفعل ما هو مصلحة التوسّ حقيقتها   لأنّ  «اطبي: الشّ  يقول

القيّم   عرّفها   قدو الوسيلة  باع    ابن  :    «    ،تبار  ة  رِيع  إلى  الذَّ ا  رِيق  ط  و  ة   سِيل  و  ان   ك  ا    م 

 الشيَّ  
ِ
 . 2  »ء

خ  ظالملاح التعاريف،من  هذه  ا  لال  أكثر    -اللهرحمه    -  لشاطبي أنّ  دقّة    كان 

إلى   فعل المصلحة المآلي، أي ما يؤول إليه راز معناها بإب   الذرائع سدّ  ريف في تع  يحا  وتصر  

الذي هو في ظاهره مصلحة المفسدة الفعل  فضي إلى المفسدة، ح    ، ، فلمّا كان هذا  م  س  م 

ع في المفسدة   حات الوقوظر إلى مرجّ فسدة، وذلك بالنّلما كم  ح    جعله فيوأمره  ع  ارالشّ 

تبار القط ع والتِجيح.   باع 

تأيت  فقد ار    ،   ئعض رأي الإمامين القرافي والشاطبي في قاعدة سدّ الذّراوقبل عر  

ة إلى  خاصة المؤديفتح الذّرائع ؛  ب  ما ي رادف قاعدة سدّ الذّرائع، وهو القول   الإشارة إلى

   .صالحقيق المتح

وب فتح الذّرائعالقول ب  صريحا  في  ن ا ك  الملاحظ أنّ الإمام القرافي مطلقا  دون    وج 

 .  3» ها يَب فتحها ريعة كما يَب سدّ الذّ  لم أنّ اع   «:تقييد لذلك، قوله  
مصلحيا    نظرا   له  نجد   لم  القرافي،  لدن  من  عمومه  على  هو  الإطلاق  هذا  لكنّ 

مقاصدي كماوتعليلا    ا  الشّأن    ا ،  ااطبشّ ل عند  د  للب ع  استحضاره  ولف ت ي في    ِِلمقاصدي 

ء  كان في سياق القول بالجواز، أو ِِالنّظر إلى الح ريره لذلك، سوا م حين تق   . المنعك 

الإطلاق   الذرائع  وهذا  فتح  القرافي في وجوب  قد  من  مستاغا    ،  له  كان   نجد  إذا 

  -قاعدة فتح الذرائع   -قة  لدّ جه الى و ها علابالذرائع يق  ة سدّ دفقاع  «  للمصلحة   جالبا  

 ية إلى المصالح. تحصيل الذرائع المؤدّ  وهي: طلب  

لمنع المفاسد    سعيا    رائع المفضية إلى المفاسد سدّها ومنعها الذّ في    والمطلوب شرعا  

 الذرائع.  وإبطالها، وهذا ما اصط لح على تسميته بسدّ 

 

  228-227 /5ج الحسين أيت سعيد،  قيق:الشاطبي، الموافقات، تح  1

 109 /3م الموقعين ، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، جابن القيم، إعلا 2

 449 /1جتحقيق: طه عبدالرؤوف سعد،   القرافي، شرح تنقيح الفصول، 3
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شرعا    نّ أكما   الذّ   المطلوب  المفض في  إلى  رائع  لتحصيل    يا  عس  فتحها المصالح  ية 

 .  1»  المصالح وتكثيرها 

السياق، علاّ وفي هذا  الفاسي: يقول  الذّ   ولم  « ل  الإسلامية  الشيعة  من  تراع  رائع 

سدّ  بل  جهة  ؛  فقط  الفت  راعت  ها  جهة  من  كذلك  فأعطت  ح ها  حكم    لكلّ   ،  وسيلة 

 مقصدها في الغالب. 

المحرّ  كراهتها،  فوسيلة  في  والمعاصي  إنوالمنع  مات  هو  منها،  إحبما  ضائها  ف  سب 

تها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى  اعات والقربات في محبّ ائل الطّ إليها، وكذلك وس

 . 2  »غاياتا 

  في المذهب المالكي   الذرائع   ية سدّ : حجّ الفرع الثاني 

الحطّاب:   عنه  -مالك  -ومذهبه   »قال  الله  واتّ   على سدّ   مبنيٌّ   ، رضي  قاء  الذرائع 

 3. «  بهشّ عن ال لمذاهبا عد  أب  ت، فهو الشبها 

الأصل   الاعتصام كي في  يح  -  الله  رحمه-اطبي  الشّ  العمل بذا  في  مالك  ،  مبالغة 

 : قوله

الكِ    ان  م  ك  ينِ، و  ينَّ  فِي الدِّ ت ع  ائعِِ م  ر  ذِهِ الذَّ دُّ ه  س  حِم ه  اللَّّ    -» و  ا  -ر  يه 
ةِ فِ غ  دِيد  الم  ب ال   ش 

»4   . 

يع   لا  الدّ   الأخرى  اهبالمذال  إه  ني  وهذا  العمل  لهذا  بل  ؛  يتبذل  ليل  فاوت  ك 

   .رائعللذّ  وظيف التّ مسالك الاستدلال و  سياق  حسبويُتلف  

الريسوني:  أصل  يقول  وهذا  المذهب    »  لواءها  حمل  التي  الأصول  من  آخر 

ه فيه المذاهب  ثم تابعت    ،المالكي، وعمل با أكثر من غيره، وعلى نحو أوضح من غيره

 . 1  «  ا مّ  ِ  قدارخرى، بمالأ

 

 11/الجيزاني، إعمال قاعة سد الذرائع في باب البدعة،  1

  162/ة ومكارمها، علال الفاسي، مقاصد الشيعة الإسلامي 1

 1/26ج ،صر خليلب الجليل في شرح مختمواه ،با الحطّ  3

  270/ 1تحقيق: سليم بن عيد الهلالي ، ج ،الاعتصامالشاطبي،  4
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ه    ،  من غيره  ثر  ليل أكذا الدّ لهالإمام مالك    وإعمال   سدّ    إلى كون  -في نظري  -مردُّ

  -صالح، وكان مالكالذي له علاقة وثيقة بالم  أصول الاستنباط الفقهي  أحد    الذرائع

الفقه  اعتمده   وقد  رعاية لجانب المصلحة،   الناس   شدّ أ  -رحمه الله أبواب  أكثر  كما    ، في 

ن  م   . مفسدة  أويه استصلاحا  وما تفضي إلإلى مآل الأفعال  ر بالنّظ أهّيته تك 

يؤكّ الذّ   سدّ   فأصل    » ويشدّ رائع  ويوثّقه  المصالح،  أصل  يمنع  أز    د  لأنهّ  ؛  ره 

، وهذا وجه   المفاسد  إلى  المفضية  والوسائل  المصلحة،    أكيد    الأسباب  فهو  من وجوه 

ومكمّ   متمّم     إذن   المصلحة  ل لأصل  بل  ه  ل  بعض عت ت  وقد  ؛  س   بر  من    دّ صور  الذرائع 

 .2  «  حة المرسلة صور المصل 

 بقوله:  ده الأستاذ محمد هشام البرهانيما أكّ وهذا 

المهمّ   سدّ و»   الفقهي،  الاستنباط  أصول  من  في  الذرائع،  وليس  المالكية،  عند  ة 

مبلغ  الأصل،  غ في أخذه بذا  بل    المذاهب الفقهية الأربعة المنتشة، ولا في غيرها، من  

على رعاية مصالح    تمادا  الاجتهادية اع    ذاهبسع المه من أو  وذلك لأنّ   لكي، ا ذهب المالم

 .  3«   رافهم الناس وأع  

 في جلّ الأبواب الفقهية استدلالا  وتوظيفا .  -رحمه الله  -  تمده مالكوقد اع  

  أنّ   ءذي بد  يظهر له بادئ    -رحمه الله -اظر في فروع مالكالنّ  فيه أنّ   ا لا شكّ مّ و  »

كثيرا    كا  لا م  مام  الإ سدّ   اعتمد  أكثر  ذراال  على  في  وأنّ أئع  الفقه،  يعدّ بواب  من    ه  أصلا 

 .4«   أشهر أصول الاستنباط الفقهي عنده وعند أصحابه، ولا ينازع في ذلك أحد 

بذا الأصل إلى درجة    أكثر العمل    قد    مالكا    ثبت بوضوح أنّ ا ت  قول وأمثاله  هذه النّ

لحة في العمل بالمص  ه في ذلك كشأنه  ، شأن    همذهب  تخصوصيا ل به من  عمار الاعتب  أنّ 

   المرسلة

 

 74 -73/ ،اصد عند الإمام الشاطبيالريسوني، نظرية المق 1

  199زيدان، الوجيز في أصول الفقه، /  1

  615/سلامية، الذرائع في الشيعة الإ سدّ  البرهاني،  3

  601 /2لعقلية، جالإمام مالك أدلته اول فقه فاديغام،أص 4
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يعدّ   التّ   سدّ   بل  وجه  على  تط  الذرائع  من  عند  حقيق  بالمصلحة  العمل  بيقات 

 1مالك. 

 الذّرائع لدى المذاهب الأخرى سدّ  ية  حجّ   الفرع الثالث: 

أو   الإمامانلقد  والشاطبي  رد  با حجّ   القرافي  العمل  الم  لذّرائعية  ذاهب  لدى 

وجه    بيّن   ا ذكر القسم المختلف فيه، لمّ   القرافي لذّرائع، فسيماتما لخلال تق    من    خرى، لأا

 على القسم المختلف فيه) بيوع الآجال(. الاستدلال  في لدى بعض المذاهب  الخطأ

القرافي:  بيوع    «  يقول  على  استدلالهم  في  الأصحاب  خطأ  ي ظهر  القسم  وهذا 

ها بمثل ما ذكره مالك  ليع وإنما ينبغي أن يستدلّ ها،  يلفق عالتي اتُّ   الذرائع  الآجال بسدّ 

وإخبار عائشة لها، لّما أخبرتا أنه    ولد زيد بن أرقم مع سيدها،  في موطئه في قضية أمّ 

 .  2»  ربا، فتلك القضية نصٌّ في المعنى المختلف فيه

على   تِاضهشكال واع  ذا الإفي إيراد القرافي له دقيق   ملحظ   -رحمه الله -اطبي وللشّ 

 عدة سد الذرائع. المذاهب في الاستدلال لقا 

وارد على ما تقدم    هذا ما قال في إيراد هذا الإشكال، وهو غير    «  يقول الشاطبي:

لأنّ   هبيان   سدُّ   ؛  ثبت  قد  كثيرة؛  الذرائع  في خصوصات  أعطت  ها  الشيعة    بحيث  في 

السدّ  وخلاف  ِ  عاما   مطلقا    معنى  فيغير  هنا   افعيالشّ   ،  قادح  أصل    ولا  سأللما  ة، 

 .3  »خلاف  أبي حنيفة

محلّ   مبرزا   للذّرائع،  الاستدلال  على  العائد  الخلاف  هذا  الشاطبي  حرّر  وقد 

ح علمي دقيق؛حيث   الذرائع    جعل الخلاف بين الأئمة في سدّ الإشكال وحيثياته في طر 

 سمية. عائد إلى التّ 

 

 602/ 2ج  المصدر نفسه، 1

 323-322 /  1تحقيق: عمر بن عبّاد،ج ،البقّوري، ترتيب الفروق واختصارها   2

 4/599الشاطبي، الموافقات، تحقيق: الحسين أيت سعيد، ج 3
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البيع    ؛ لأنّ   ا  أيض  لآبر الم تنه اع  إف  -افعيكالشّ   –أسقط حكم الذرائع    ومن  « قوله:

 .1»  ا ف عل من البيع الثاني. ) عند الشافعية(مصلحة جاز، وم إذا كان

فحاصل  القول بسدّ الذرائع أنّ المذاهب متفقة على العمل به ؛ من حيث ما ي فضي  

دح في العمل بالذّرائع، وقد حكى ال  شاطبي  إليه، وإن اخت لف في التّسمية فذلك لا يق 

الاتفه أصنام المشل الاخاق من  ذا  ذلنهي عن سبّ  يكون ذلك  ؛ لكي لا  ريعة   كين 

 لسبّ الذّات الإلهية. 

الشاطبي )  واتّ   «  :يقول  أنه لا يَوز  الذرائع  سدّ فقوا في خصوص المسألة  (  على 

 .2  » الأصنام حيث يكون سببا  في سبّ الله سبّ 

القاعدة   ل  أص  إلى  فبالنظّر  العموم،  أنّ وعلى  ثا العمل    نجد   ؛  ت  ببا  حيث    من   

كان الاختلاف واقعا  في بعض المسائل الفروعية لقاعدة    المآلي، وإن  استحضار السياق  

تبار العمل با.   الذّرائع؛ فإنّ ذلك لا ي راد به  بتاتا  عدم اع 

القول و  بالذّرائع  خلاصة  العمل  أنّ في  ء  :  شأن    باستقرا في  والآراء  الأقوال  هذه 

يعة  الشّ   حقيقة برز  التي ت    ة الشعي  ة ليل ينضاف إلى الأدلّ ذا الدّ ه  أنّ   جدن  ،رائعالذ  سدّ 

در  ومق   كل  صدها في  الحراميتوصّ ما  ء  إلى  به  المفسدة    ل  ما    كلّ     ِِ ب، وجل  ويوقع في 

 ق المصلحة. يحقّ 

انفردت    ن  م  كان  ؛  لذا   ما  الشّ   أجلّ  هذه  ابن  الطّ يقول  الذرائع،    سدّ يعة،  به  اهر 

 عاشور:

  ، ة ظر في الأدلّ والأمر بالنّ ،رائع الذّ   وسدّ   ،ليل الأحكامبتع   ةعيالشّ هذه  زت  وامتا  »

   . 3«  صال بالفطرة ة الاتّ وبشدّ  ،ماحة وبالسّ  ، ع الحرجوبرف  

 

 

 

 229/ 5جالمصدر نفسه،   1

  230/ 5جقيق: الحسين أيت سعيد،تح ،  المصدر نفسه 2

  50/  25ج والتنوير،حرير بن عاشور، التّ ا 3
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 اطبي  الذرائع بين القرافي والشّ   الثاني: سدّ   المطلب 

 رائع اطبي للذّ سيمات القرافي والشّ : تق  الفرع الأول 

رشكل دقيق، قسيم بولت بيان هذا التّ   .كلّ تقسيم على حدة ت  د  أو 

 : رائع افي للذّ القر سيم  تق  

: :  -رحمه الله-يقول القرافي  ام  ة  أ ق س  ث  ائعِ  ث لا  ر   » الذَّ

مِهِ  س  ح  ن عِهِ و  م  هِ و  دِّ لى  س  ة  ع  ت  الأ  مَّ م  أ جم  ع  إِنَّه     ؛   قِس  لمِِين  ف  قِ الم  س  ارِ فِي ط ر  ب  رِ الآ  ف  ح  ك 

كِ  إلى  إه  سِيل ة  و   اء  السُّ   ،   م  هِ لا  ق  لكِ  إل  ذ  ك  تهِِم  و  ل م     ،   مِّ فِي أ ط عِم  ن  ي ع  ن امِ عِن د  م  بُّ الأ  ص  س  و 

ا.  بِّه  الى  عِن د  س  بُّ اللَّّ  ت ع  الهِِ أ نَّه  ي س   مِن  ح 

ن عِهِ    مِ م  د  لى  ع  ة  ع  ت  الأ  مَّ م  أ جم  ع  قِس  ة    و  رِيع  أ نَّه  ذ  دُّ   لا  ت  و  سِ و  ،  س  م  ة  لا  ل  يو  ن   ؛    تح  س  الم   عِ ك 

زِ  رِ مِن   الخ  م  ي ة   ش  عِن بِ خ  ال  ةِ  اع  د     ،ر  أ ح  بِهِ  ل   ي ق  لم    إِنَّه   ب ي وتِ  ،  ف  ال  فِي  ةِ  ر  او  الم  ج  مِن   ن عِ  الم   ك  و 

ن ى.  ي ة  الزِّ ش   خ 

أ   دُّ  ي س  ل   ء  ه  ل ما  ع  ال  فِيهِ  ت ل ف   م  اخ  قِس  ب ي وعِ   ؟ م  لا  و  ن ا الِ  ج   الآ  ك  اع    ؛  عِن د  ب  ن   م  ة   ك   سِل ع 

ر  بِ  ه  اهِم  إلى  ش  ر  ةِ د  رِ  ، ع ش   ه   ق ب ل  الشَّ
ة  س  م  ا بخِ  تِ  اه  دِهِ    ، ث مَّ اش  ج  مِن  ي  ر  : إنَّه  أ خ  ول  لكِ  ي ق  ف ما 

رِ  ه  ة  آخِر  الشَّ ش   ذ  ع  أ خ  ن  و  ة  الآ  سِي  ، خَ  س  ذِهِ و  ل فِ خَ   ل ة  لِ ف ه  ة  س  ل  ع ش   بِ   س   إلى  أ ج 
سُّ   ، ة  لا   ت و 

لكِ   ب ي عِ لذِ  ةِ ال  ور  ارِ ص   .   1«  بإِِظ ه 

التّ  لدن  فهذا  من  مق      القرافي  قسيم  إغفال  وهو  الإشكال،  بعض  ه  تور  صدية  ي ع 

ط  رب   مع تداد ببعضها البحث عن غائية الاع  إهال أو  ،عتبار بعض الذّرائع دون أخرىا

 . المآل ياقك بسذل

ببعض الذّرائع    تبارالاع  جانب  قسيم في التّ   حظا  على هذابن عاشور، مل  ا  درو  أ  د  قو

بعض عدّد فبع    ، دون  أن  للذّ تق      د  القرافي  يبحث  »قال:  رائع،  سيم  وج    ولم  وب  عن 

  -وازن بين ما في الفعل لاّ التّ رائع دون بعض، وما هو عندي إتداد ببعض هذه الذّ الاع  

 

  32 / 2القرافي، الفروق،ج  1
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هو   المصلحة  -ذريعة الذي  المفسدة،  مآ  فيا  وم  ،من  من  الأله  قا فيرجع  إلى  عدة  مر 

 .1  «  تعارض المصالح والمفاسد

 

سيمات   للقرافي   جّهت التي و    اداتالانتق    ومن   بإعمالها لدى  ق  ما يتعلّ   ؛ للذّرائع    ه في تق 

الأخرى الشافعيالمذاهب  المذهب  خاصة  القول   كان  حيث ؛  ؛  عمومه   هذا  من    على 

في سياق ردّه على    كيبن السبيقول الإمام االسبكي،    امالإم   د من لدن   نق  طّ مح   ، القرافي

  ، كل أحد يقول ببعضها   منها، ثم زعم أنّ   لق هذه القاعدة على أعمّ أط    وقد     »  : القرافي
الأمة أجمعت عليه ليس   ما ذكر أنّ   ح لك أن الشافعي لا يقول بشيء منها، وأنّ وسنوضّ 

 .2«  ء الذرائع في شي سدّ  ى من مسمّ 

ال بام  لإما ا  نجد  كما   البكي  سّ ن  على  صراحة  بسدّ    ه طلاقإفي    قرافي  يردّ  القول 

الأخرى  الذّرائع المذاهب  أنّ وزع    »:  قوله  ،لدى  القرافي  ولا    كلّ   م  با  يقول  أحد 

منها،   لق هذه القاعدة على أعمّ أط   وقد  ...من حيث زيادتم فيها   خصوصية للمالكية إلاّ 

 .3«  ضها قول ببع كل أحد ي  ثم زعم أنّ 

 : رائع اطبي للذّ الشّ   مام لإ ا   م ي س تق  

ت  -رحمه الله-اطبي  الشّ  نظره وج  بيّن  ت  للذّرائع   هة  سيمه  تق  مراعاة    من خلال    ؛في 

سيماته فقد أو    ،   المآل وما يؤول إليه الفعل  وذلك    ؛   الإفضاء إلى المفسدة   رق  ط    رد في تق 

مؤدّ   منه   الفعل أنّ   يكون  قطعا    يا  ما  المفسدة  ظنّأو    ،   إلى  و يا  يكون  نادرا  من ،  يكون  ما    ه 

 كثيرا . وأ

،    القسم الأول:    اطبي: ول الشّ قي ر  افعِ  ضَ   ق  الج  البِ  أ وِ الدَّ و  أ ن  لا  ي ل ح  ه  كِن   و  ل  و 

ة   اد  ةِ ق ط عِيٌّ ع  د  س  ه  إلِى  الم  ف  اؤ  د  نِ: أ  ا  ؛ ف ل ه  ن ظ ر 

 

  367ابن عاشور، مقاصد الشيعة الإسلامية، تحقيق: محمد الطاهر الميساوي/ 2

  119/  1الأشباه والنظائر، ج بكي،السّ   2

  119/  1ج الأشباه والنظائر، بكي،السّ   3
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ي ث       ن ظ ر  مِن  ح 
ِ
ا لم ه  ق اصِد  ن  و  ص  ي    وز  أ ن  ا يَ   ك  دِ ا  ع شر     د  ق  ِ ق ص  ير  ؛   ، مِن  غ  د  ر  بأِ ح  ا ضَ  

  إِ

ةِ   ه  ِ ذِهِ الج  ا مِن  ه  ذ  ائِز  لا  مح  ظ ور  فِيهِ ف ه   . ج 

ي ث   ح  مِن   ن ظ ر   ودِ   و  ص  الم  ق  لِ  م  ع  ال  ا  لِه ذ   
ِ ير  غ  ال  ةِ  َّ ضَ  م  ومِ  بلِ ز  ا   

ِ
الم ع  ه   ن  و  مِ  ك  د  ع  ع   م   ،

رِ  ا ضَ  
تِ هِ  مِن   ه  إِنَّ كِهِ؛ ف  هِ بِتِ   اس  ج  و  ا ال  ذ  ظِنَّ  ه  رِ ة   م  ا ضَ  

ِ دِ الإ  ص   1. لقِ 

الثاني:  ا   القسم  أ د  ون   ي ك  ا  م  و   ه  ادِر و  ن  ةِ  د  س  الم  ف  إلِى   ه   نِ،  ا  ؤ  ذ  ِ الإ  مِن   هِ 
لِ أ ص  لى   ع  و   ف ه  ؛ 

ب ار   لِأ نَّ  
تِ اع  ف لا   ؛  البِ ة  غ  ان ت   ك  ا  إِذ  ة   ل ح  فِي  بِالنُّالم  ص  ورِ  فِي مِه  ا ر  ان خِ د  د   ت وج  لا   إِذ   ةِ    ا،  اد  ع  ال 

ة    ل ح  ص  ب ة   م  ل  غ  عِ  الشَّ  ارِي  مَ   فِي  ت بر    اع  إنَِّما   ارِع   الشَّ أ نَّ  لاَّ 
إِ ؛  جم  ل ة  ةِ  د  س  الم  ف  نِ  ع  ة   رِيَّ ع 

ت بِر  ن  الم    لم   ي ع  ةِ، و  ل ح  ء  لِ ص  ا ر  ةِ إِج  د  س  ور  الم  ف  عِ د  ا ل  اى ر  يَّاتِ مَ   لشَّ  ودِ  دِيَّاتِ فِي ع  ج   2. ال و 

اؤ   د  أ  ون   ي ك  ا  م  و   ه  و  الثالث:  نِّيّ القسم  ظ  ةِ  د  س  الم  ف  إلِى   ،  ا  ه   ف  لا  ِ الخ  ت مِل   ف ي ح  أ نَّ  أمّا  ؛ 

ف ظ اهِر   ؛  ن  ذ  ِ الإ  و  ة   ب اح  ِ الإ  ل   ر    ...الأ  ص  الضََّ  أ نَّ  ا  أ مَّ نّو  ظ  ق   ت ل ح  ة   د  س  الم  ف  و  يَ  رِ ا    ل   ف ه  ي  ؛ 

عِل مِ ا ال  ى  مَ  ر  لا    ، لظَّنُّ  أ م   ي نِ،  ور  ك  الم  ذ   ِ ين  ه  ج  و  ال  مِن   ن ع   ي م  إنِ    ؟ ف  و  لُّفِهِما   تَ   زِ  ا ان     لِج و  ك 

لُّف  ن ادِر  3.ا  التَّخ 

بع:  الرا و     القسم  ه  س  و  الم  ف  إلِى   ه   اؤ  د  أ  ون   ي ك  ا  ا م  ثيِر  ك  ةِ  البِ  ، د  غ  لا    ،ا  لا   ن ادِرو  و  ا    ف ه    ؛ 

تبِ اس   ال  و  ر   ن ظ  ضِع   و  نِ م  ذ  ِ الإ  ةِ  صِحَّ مِن   لِ  الأ  ص  لى   ع  ل   الح  م  يهِ 
فِ ل   الأ  ص  و  بِ    ؛   ،  ه  ذ  م  ك 

هِ  ِ ير  غ  افعِِيِّ و   . الشَّ

ن ت فِي انِ   م  ةِ  د  س  الم  ف  ق وعِ  بوِ  الظَّنَّ  و  عِل م   ال  لِأ نَّ  تِ   و  اح  إلِاَّ  ن ا  ه  ي س   ل  إِذ   ب  ؛  د   رَّ مَ   ل   ين    ما 

مِهِ  د  ع  ق وعِ و  و  ةِ    ، ال  د  س  ف  للِ م  دِ  ص  ال ق  ل   تمِا  اح  و  رِ،  خ  الآ  لى   ِ ع  الج  انبِ ين  د   أ ح  ح   جِّ ت ر  رِين ة   ق  لا   و 

رِ  ا ضَ  
ِ الإ     ،و 

دِ  ص  ق  ال  سِ  ن ف  ام   ق  م  وم   ي ق  ت ضِيهِ   ،لا   ق  ي  لا   ارِضِ    ؛   و  و  ع  ال  ودِ  ج  ال    -لوِ  ل ةِ مِن   ف    ، غ 

 ِ ير  غ  ا و  ة   -ه  ود  ج  و  نِّ ا م  و  ن  ك  ة .  ،ع  ود  ج  و  ير   م   4  أ و  غ 

 

 3/72 ج  ن آل سلمان،ر بن حس، الموافقات، تحقيق: مشهو بيالشاط 1
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  ، قسيم الذّرائعي عند الشاطبي، باعتبار الإفضاء إلى المفسدة،  ه التّ وج  هو    هذا إذن 

 رة. رة والكث  د  ن، أو النّالظّ والقطع  ب توسّلاوما يؤدّي إليها 

الفروقات بين  ل الخو  وقب   ب يان  ت  أودُّ القرافي والشّاطبي  ض في  الذرائع،  سيم  تق    في 

   ده سبيلا لذلك.لك الذي اتَّ اطبي والمس  الإشارة إلى مسألة إثبات سدّ الذرائع عند الشّ 

الشّاطبي  فمن   تمدها  اع  التي  أنهّ  الطّرق  الاستق  وظّ ،  دليل  العمل  في    راء ف  تتّبع 

 .أو  فعلا   ،  ا  ترك، قاعدة الذّرائعب

إنما    قاعدة  إنّ   « قوله:  الذرائع  با سدّ  السلف  المع    عمل  هذا  على  بناء  ؛    نى ؛ 

 رة عليها. ك الأضحية مع القد  كعملهم في تر  

ليم الصحابة  ه بالناس، وتس  لاة في حجّ الصّ   -رضي الله  تعالى عنه -وكإتمام عثمان  

 .  1الذريعة«  ره الذي اعتذر به من سدّ له في عذ  

 . ائع الذر   ة سدّ قول بصحّ لل   ؛   ظر في المآل النّ   تمد أيضا  اع  قد و

، كانت الأفعال ومقصود شرعا    ظر في مآلات الأفعال معتبر  النّ« الشاطبي:  يقول

مخالفة أو  أنّ   موافقة  وذلك  فع    ؛  على  يحكم  لا  الصّ المجتهد  الأفعال  من  عن  ل  ادرة 

   .2  « ذلك الفعل  ما يؤول إليه   نظره إلى بعد  جام، إلاّ دام أو بالإح  فين بالإق  المكلّ 

 فاق بينهما ختلاف والاتّ : أوجه الا ع الثاني فر ال 

 : ه الاختلاف بينهما أوج  

  أنّ   د مثلا   يَ  لإمامين القرافي والشاطبي،ابق للذرائع عند ا قسيم السّ في التّ   الناظر

الخلاف    الذرائع وردّ   بهة اختصاص المالكية بسدّ على ش    دّ ظر إلى الرّ مها بالنّالقرافي قسّ 

موضعه  تق      ؛   إلى  أتى  سياق  سي لذا  في  حجاجي مها  اب    القول  لدّليل  إقامة  بسدّ  على 

 .الذّرائع لدى المذاهب الأخرى

 ة على أنّّا ثلاثة أقسام: تمعت الأمّ رائع فقد اج  ا الذّ وأمّ  «  :يقول القرافي 
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ق المسلمين، وإلقاء السّم في أطع  أحدها:    متهم،  معتبر إجماعا  كحفر الآبار في ط ر 

 تعالى حينئذ.    حاله أنه يسب الله منوسبّ الأصنام عند من يعلم  

م  وثانيها  في  :  والشّكة  الخمر،  خشية  يمنع  لا  فإنه  العنب  كزراعة  إجماعا ،  لغى 

 ار خشية الزّنا.نى الدّ ك  س  

مختلف  وثالثها  اعتبر    :  الآجال،  وخالف  فيه،كبيوع  فيها،  الذّريعة  نحن  غيرنا،  نا  نا 

 . 1 »صّة بنا غيرنا، لا أنّا خا   من أناّ قلنا بسدّ الذرائع أكثر  ة:  فحاصل القضي

إلى   الذرائع   سدّ فقاعدة    وعموما ،  إلى  ع  تذرّ   «  : هي   ، حقيقتها   بالنظر  جائز  بفعل 

ل بما هو مصلحة إلى مفسدة، وسواء من عمل بذه القاعدة أو  أو توسّ   ،عمل غير جائز 

  يَوز سبّ لاه  فقون على أنّ ، فهم متّ في المآل ل النظر هم عاملون بأص  م كلّ فإنّّ   ، من منعها 

  إلا أنّ  ،وإن اختلفوا في بعض المسائل الفروعية لسب الله...  لأنّ ذلك سبب    الأصنام ؛ 

 .  2  »  لكل منهم نظرة خاصة في مآلات هذه المسائل المختلف فيها 

نل  و ا    أن هناك تفاوت  الذرائع،  اطبي لسدّ ت القرافي والشّ سيما تق    ه من خلال حظ  ما 

رد لها تقسيم اط، فالشّ قسيم ملحوظا  في التّ   :  ينبي أو 

 . الإفضاء إلى المفسدةوباعتبار   والثاني :   الوفاق والخلاف، باعتبار   الأول: 

التّ  إلى  السابقفبالإضافة  تقسيم    -للشاطبي  -  قسيم  فيه المآل، هناك  الذي راعى 

 الاتفاق والاختلاف.  آخر باعتبار

 ائع على ثلاثة أقسام: رفإن الذّ « يقول الشاطبي: 

 الله تعالى...  إلى سبّ  ِ  ؤدّ نام، مع العلم بأنه م  ؛ كسبّ الأصباتفاق   سد منها: ما ي 

اتفاقا    ومنها ما لا  أحبّ يسدّ  إذا  بطعا   ؛ كما  أن يشتِي  أو  مالإنسان   منه،  أفضل  ه 

كسائر   بل  مقصوده،  إلى  بالثمن  ليتوصل  متاعه؛  ببيع  فيتحيل  جنسه؛  من  أدنى 

فإ يالتجارات؛  إنما  له،  أبيحت  الذي  مقصودها  في  رنّ  التحيّل  إلى  في  جع  دراهم  ل  بذ 

 السلعة؛ ليأخذها أكثر منها. 
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 .1  »باقية فيه ... فلم نخرج عن حكمه بعد، والمنازعة    ومنها: ما هو مختلف فيه 

 . باعتبار الاتفاق والاختلاف ،للشاطبي آخر  هذا تقسيم

قاعدة    ةفي مقارب  إيضاحا  ان الشاطبي أدقّ  ا التقسيم باعتبار النظر إلى المآل فكوأمّ 

 الذّرائع. 

يعزّ مّ و اا  هذا  أو  أيلرّ ز  ما  حينما  ق  وزرّ ر  الدكتو  رده،  على    ساق،  نفيسا   ملحظ 

قوله:  الإمامين،  عند  الذّرائع  التّ   وكلُّ   «  تقسيم  ولكن  هذه  االمآل،  إلى  ترجع  قسيمات 

علي ي   المجمع  للقسم  تمثيله  خلال  من  القرافي  أنّ  التي  لاحظ  الأفراد  بعض  ذكر  ه 

إ ظنّ لىإفضاؤها  المفسدة  الشّ بي،  ي  جعل  مّ نما  ذلك  فكان اطبي  الخلاف،  يحتمل  ا 

 .2»  من القرافي  اطبي في تقسيمه أدقّ الشّ 

  أنّ ،  في تقسيم الذّرائع  الشاطبيروق الدّقيقة بين الإمامين القرافي  الف    تلّيات  ومن

  ع في المفسدة؛ واحتياطا  وتحرّزا  من الوق   ل إليه ظر إلى ما تؤو رائع بالنّ م الذّ قسّ   الشاطبي 

 ل اعتبار المآل. قها بأص  ألح  لذا 

ادرة عن  م على فعل من الأفعال الصّ ك  المجتهد لا يح    وذلك أنّ   «  يقول الشاطبي:

 .  3  »  ذلك الفعل  نظره إلى ما يؤول إليه د بع   فين بالإقدام أو بالإحجام، إلاّ المكلّ 

نظ  فالشّ  سدّ اطبي  إلى  تؤول  الذّ   ر  بما  الوق   رائع  من  المفسدة  ع وإليه  فكان  في   ،

ع المفسدة وعِ  فاوت  في سدّها مبنيّا  ِّالت    ظ م ضَرها.على أساس نو 

ا عساه  ز مّ م والتحرّ على الاحتياط والأخذ بالحز    يعة مبنية  والشّ « :يقول الشاطبي

 . 4  »  إلى مفسدة أن يكون طريقا  

 . دةفسالم درجة النّظر إلى  ببحس  يقع   ،  ه وشدّت هرائع عندالذ سدّ  تفاوت و

 

  1      866-865/ 3الشاطبي، الموافقات، تحقيق: الحسين أيت سعيد،ج 

 76 -75/الذرائع في المذهب المالكي،  زروق، سدّ  2
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ذ    «  قوله:  ك  ل   و  أ ص  عِ  الشَّ  فِي  اء   ائِعِ، لكِ  ج  ر  الذَّ دِّ  إِلى     س  رُّ  لِأ نَّه  يَ   زِ; 
الج  ائِ ن ع   م  و   ه  و 

ن وعِ   ةِ فِي الم  م  د  س  بِ عِظ مِ الم  ف  س  بحِ  ِ الج  ائزِِ، و  ير  ن عِ فِي الذَّ غ  اع  الم   ون  اتِّس  ةِ ي ك  ه    رِيع  ت  شِدَّ   1»  و 

. 

يع سار الأه  وعلى  صوليون في اعتبار القول بسدّ الذرائع، تقييدا  بضوابطها  ذا المه 

صد درء المفاسد وجل ب المصالح.   ومراعاة  لمق 

سدّ ف مقيّ   قاعدة  بل  إطلاق؛  على  با  العمل  ليس  الأصوليين  عند  دة  الذرائع 

ن  ع   وجوب صونّا برت الذرائع فالأصح  ت  إذا ع  « بضوابط، يقول المقّري في القواعد:

نى  ) المع    فلا يَوز الجمع بالإذن ،، كسائر العلل الشعية عميم والتّ   بط الاضطراب بالضّ 

مرّ  الجماعة  إقامة صلاة  يَوز  الأول  لا  الإمام  بإذن  أخرى    ولا تَصُّ   للحكم(   طردا  ة 

بأنه يتوصل به إلى    م  بمن يتوهّ   ا  ) أي: إن منع بيع الآجال... ليس خاصّ هم الآجال بالمتّ 

 .  2»  يره هم وغفي المتّ   امٌّ ع بل  ؛ با الرّ 

الشّ وأمّ  الله  -  اطبيا  الذّ   في تحرير  ةدقّ   أكثر   كان  فقد    -رحمه  تأسيسا   رائعقاعدة   ،

حيث  با   أبرز   وتعليلا؛  العمل  خاصّ   ضوابط  ف؛  فيه،  المختلف  القسم  ذكره  بع  ة  د 

 ر بعمل سد الذرائع. في الاعتبا  أضاف شرطا  للخلاف في بيوع الآجال، 

بش  ه  ولكن  « :قوله لذا  يظهر  أن  بمقتضى  ط  الناس  في  ويكث ر    ، قصد  ذلك 

 . 3»العادة

 : فاق بينهما أوجه الاتّ 

 .إنّ من تلّيات الاتفاق بين القرافي والشاطبي في العمل بسدّ الذرائع

 : با تبار العمل  على اع    بالإجماع   تصريحهما   

 . 4  »أقسام  ثة على أنّّا ثلا فقد اجتمعت الأمة  رائع  ا الذّ وأمّ  «يقول القرافي:

 

 38 /1ج  ،م بن عيد الهلاليسلي  تحقيق: الشاطبي، الاعتصام، 1

 1/472أحمد بن عبدالله، ج  بن حميد ،المقّري ، القواعد، تحقيق: 2

 5/229الشاطبي، الموافقات، تحقيق: الحسين أيت سعيد،ج 3

  448 / 1جتحقيق: طه عبدالرؤوف سعد،   القرافي، شرح تنقيح الفصول، 4



 [ 191-169] م( 2022)ديسمبر   2دد  الع   -  6مجلَّة الذخيرة للبحوث والدراسات الإسلامية / المجلد  

 

 186  ط.د عبدالواحد المسقاد  

حة  اطبيالشّ   نصّ   وقد المذاهب    على    صرا العمل با بين  ع  نو    مع حصر  ،  اتفاق 

 تبار تحقيق المناط.  باع   في العمل الاختلاف 

ما  ، وإنّ على اعتبارها في الجملة   فق  متّ فقد ظهر أن قاعدة الذرائع    «   يقول الشاطبي: 

 .1  »الخلاف في أمر آخر

بيّن  الموافقات وقد  شارح  شي  الشاطبي   ، رّازد  خ،  الاختلافبنوع    مراد  ،  هذا 

 بقوله: 

ع، وهو من تحقيق المناط  ق فيه التذرّ الذي يتحقّ   اختلاف في المناط هو في الحقيقة    «

فمالك   الأنواع...  اللّ   في  وجود  البي  غ  يَعل  في  المتوسّ و  التوسّ عة  قصد  على  دليلا  ل  طة، 

 . 2» هذاي يزيد في المناط دليلا أخص من  افعالممنوع، والشّ 

 

د المالكية بسدّ القو    في   فاقهما اتّ   : الذرائع   ل بعدم انفرا

القرافي:  العوائد والمصلحة  من خواصّ   أنّ   ،نقل عن مذهبنا ي    تنبيه:   « قال  اعتبار  ه 

رائع أكثر من  الذّ   ا قلنا بسدّ أنّ   :الذرائع وليس كذلك... فحاصل القضية   المرسلة وسدّ 

 .3  » لا أنّا خاصة بنا  غيرنا 

رير العمل با عند سائر المذاهب. مر سار عليه الشّاطالأونف س    بي في تق 

ء في سدّ به أنه    افعي؛ فالظنّ ا الشّ أمّ   « ل الشاطبي:و قي الذرائع على    تمّ له الاستقرا

  ويدلّ عليه قوله بتِك الأضحية ؛ إعلاما  بعدم وجوبا، وليس في ذلك دليل    ، العموم 

فيه عمل  صريح   وإنما  أو سنة،  كتاب،  الصحابة جممن  من  فإن  و...لة  ؛  حنيفة  أبو  أما 

ز    له في بيوع الآجال إلاّ من أص    ثبت عنه جواز إعمال الحيل؛ لم يكن   ولا يلزم  من  ،  الجوا
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ترك   لأص  ذلك  سدّ ه  موافقة  الذرائع  ل  عنه  ن قل  أنه  إلاّ  واضح؛  وهذا  سدّ    ،  في  مالك 

 .1» الذرائع فيها 

فهي  ،  ع بمقاصد الشيعة سد الذرائ  علاقة   إلى  إشارتما  ، فاق بينهما أوجه الاتّ ومن  

المؤدية    تبع   والطّرق  الوسائل  جدت  و  المقاصد،  جدت  و  فحيث ما  وعدما ،  وجودا   لها 

تبارا .إليها،   كما أنهّ لا وجود للوسائل بدون مقاصدها، تأسيسا  واع 

القرافي: قسمين  وموارد    «  قال  على  المفضية    مقاصد :  الأحكام  الطُّرق  وهي   ،

 . 2 »وهي الطرق المفضية إليها   ووسائل   ،ها أنفس صالح والمفاسد للم

من حيث    -إنّ الوسائل   «الشاطبي:  يقول  في علاقة الوسائل بمقاصد الشيعة  و

وسائل  ،    -هي  لأنفسها  مقصودة  للمقاصدغير   تبع   هي  قطت    وإنّما  س  لو  بحيث  ؛ 

 .  3»المقاصد سقطت الوسائل 

الشيعة   صلا منأ  يعدُّ   «الشاطبي  د عن  الذرائع  فسدّ وعلى هذا الأساس،     أصول 

القص  ،  المقاصدي وراعت  المآل  راعت  وليسالتي  على  ببد    د  طارئة  عة 

على بيان    انصبَّ   في قواعد المآل،    رائع اطبي من بحث قاعدة الذّ الشّ   الدين...وغرض  

 رة  علاقتها بفك  

بمق وربطها  الشارع  ا المآلات،  التّ صد  الت   كليففي  مدى  في  المكلّفين    زام والنّظر 

 . 4  »ال لها، والتقيّد بمقتضياتا بالامتث

 الثالث: نتائج المقارنة   لفرع ا 

الذّرائع    الملاحظ   سيمات  تق  القرافي والشاطبي  بينفي  معانأنّما    ،الإمامين  على    مَ 

ول إليه سدّ الذرائع ،  ما يؤبالنظر إلى  سدّ الذّرائع المفضية إلى المفسدة الراجحة ؛ لكن   

 

 600-4/599جتحقيق: الحسين أيت سعيد،  الشاطبي، الموافقات، 1

  449 /1جتحقيق: طه عبدالرؤوف سعد،   القرافي، شرح تنقيح الفصول، 2

 3/480ج  د، تحقيق: الحسين أيت سعي الشاطبي،الموافقات، 3

نة "، أطروحة دكتوراه، / "، بطه عند الإمام الشاطبيوضوا علوان، الاجتهاد    4302 دراسة مقار   
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أدقّ فيا  نّ أ  يتّضح الب    لشاطبي كان  الذرائع متفرّ المآلي   عدمراعاة  عا  عن  ؛ حيث جعل 

 اعتبار المآل. 

ضوحا   الشاطبي كان    أنّ كما   تح  أكثر و  الذرائعفي  قاعدة سد  مردَّ   رير  بيّن    ؛ حيث 

با  العمل  في  التّ   ،الخلاف  الفروعإلى  في  والاختلاف  لا    سمية  الكلّي    إلى؛  الأصل 

ة  خاصّ   ؛   د الذرائع مطلقا عل العمل بسّ لم يَ  لشاطبي  ا  إنّ   ثمّ ،    لي لها المآ  ظر ة والنّدللقاع

   النوع المختلف فيه 

بل   الآجال(  تبر)كبيوع  القص    مشوطا    ذلك  اع  عند  بظهور  به  العمل  وذيوع  د، 

 الناس بمقتضى العادة. 

إلى و الاخ    بالنّظر  والاتّ أوجه  بين تلاف  والشاطبيالق   فاق  الذّر  رافي  سدّ    ، ائع في 

ضن خلال مو  ما يلي:   يتبيّن   ،به ما واستدلالهما للعمل أقواله  عر 

وإثبات العمل با    عند المالكية  الذرائع   بسدّ   حجّية القول في    بينهما   اتفاقا  هناك  أن ّ

الأخرى المذاهب  أكثر    وإن      ، عند  القول  حرّر  قد  الشاطبي  عند    كان  با  الاعتداد  في 

 وتوظيفا .  استدلالا   هبالمذا

أكثرذ   تجلّى يو  بمقاصدها،    في  ،وضوحا    لك  الوسائل  ارتباط  كانت سياق  فإن 

في الاعتبار، وإن أفضت إلى المفسدة   فضي إلى جلب المصلحة فالعمل با آكد  الوسائل ت  

 عتبر. لم ت  

 ما يلي:   لاحظ  ، في  بينهما الاختلاف    في جانب  ا وأمّ 

التّ الاختلاف   قسّمبالع    م يقسفي  فالشّاطبي  والنّوع،  باعتدد  إفضائها   ها  بار درجة 

ترجيحا  بالقطع وذيوع العمل،    ع المفسدة، و تفاوتا  في الاعتبار حسب نو    إلى المفسدة ،

  الوفاق والخلافبينما القرافي جعل التقسيم باعتبار  استدلالا وتوظيفا ،  للمآل ومراعاة

 من عدمه.    العمل با  في
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 خاتمة: 

 يلي:  إلى ما  صل  أخ   ،  ه الدراسة الموجزةد هذبع  

ة الاجتهاد ومراعة المآل، فهي تمكّن  ية كبرى ضمن أدلّ ذرائع لها أهّ ال قاعدة سدّ _

م كما  المجتهد  والمفاسد،  المصالح  بين  الموازنة  حماية    أيضا    يتها هّ أ  تتجلّى ن  في 

 . المآلات ودرء المفاسد من خلال النظر إلى  الضَورات الشعية وجلب المصالح 

والاختلا _ أالتفاوت  بين  شف  في  الفقه  أصول  العمل  ئمة  عائد  لذّ با أن   رائع 

 وظيف لها في أبواب الفقه. والتّ  الاستدلال إلى  أساسا  

  القول بحجّية تقيان في   يل  سة أن  الإمام القرافي والشاطبي  ومن نتائج هذه الدّرا  

  -رحمه الله  -اطبي  الشّ   إلاّ أنّ   .جحة الرّا فسدة  المباعتبار ما تؤول إليه من    الذرائع  سدّ 

استدلالا وتوظيفا  ؛      ، وبيان رجحانّا    قاعدة سد الذرائع بحث    في   وضح كان أدقّ وأ

متفرّ  جعلها  المآل حيث  اعتبار  عن  قص    عة  الشارعورعاية  القرافي  .   د  نجد    -في حين 

الله  باعتبارهقسّم    -رحمه  والرّ   ا  الخلاف  المالكتنقيح  اختصاص  شبهة  على  بسد  د  ية 

 . الذرائع

 : وصيات التّ 

 بما يلي:  وصيأ   

الأهية من لدن الدّارسين والباحثين لقاعدة سد الذرئع؛ في سياق الموازنة   إيلاء   -

 بين المصالح والمفاسد.

الذّرائع دراسة    - سدّ  المقاصدي  سياقها في    قاعدة  الشيعة    ؛   المآلي  روح    لإبراز 

صدها   . ومق 
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